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الشروط الواجب توفرھا في الحكم 
 صحة العفو في القصاصب
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 : مقدمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین سیدنا وحبیبنا  
 . ورسولنا علیھ افضل الصلاة، وأتم التسلیم عن آلھ وصحبھ

 :أما بعد 
 فقد حث الإسلام على العفو، لأنھ بھ تخمد نار الفتنة، وتزال شواب الحقد 

المجتمعات، وھذا كلھ   والضغینة من القلوب، ویغرس الوئام والحبة والود والترابط بین 
 . ، فكان خیر عافٍ ومصلح من خلق الرسول 

إن الإسلام أعطى حق القصاص لأولیاء المجني علیھ عامة في حالة القتل  
 M Y :الىقال تع. تطییبا لقلوبھم وشفاء من الاحقاد التي قد یتفاعل أثرھا ویتضاعف
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) (السودان، الجامعیة لإمام الھاديا كلیة ،أستاذ مساعد في الفقھ المقارن. 

 .)١٧٨( سورة البقرة الایة) ١(

 .)٣٣( سورة الاسراء الایة )٢(
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M  h :وفي الوقت نفسھ جعل االله القصاص قابلا للسقوط بالعفو، قال تعالى
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فجعل القصاص قابلا للسقوط بالعفو فھو لھ مزایا عدیدة في التشریع الإسلامي،  
إذ إنھ یقلل من حالات تنفیذ العقوبات، ویتحقق بھ حفظ الحیاة ومنع التأثر ورفع الاحقاد 

وھذا ھو المقصد الشرعي للعفو في الجنایات سواءاً أكان جنایة والضغائن من النفوس 
 . العمد أو الخطأ

فالعفو إحسان من اجل لم الشمل وربط المجتمع، وھذا الإحسان لا یكون اجسانا  
 . إلا بعد العدل، وھذا لا یحصل بالعفو ضرر، فان كان من العفو ضرر ظلما من العافي

    عفو، ومشروعیتھ والمراد منھ وشروطھلذا لابد من الوقوف على مفھوم ال
 . حتى یتحقق

 . وأصحابھ  العفو المطلوب شرعا، ھو الذي أمرنا بھ شرعنا الإسلامي، وطبقھ رسول االله 
 المبحث الأول

 مفھوم العفو ومشروعیتھ والمراد منھ
 مفھوم العفو ومشروعیتھ: المطلب الأول
 :مفھوم العفو لغة واصطلاحا: الفرع الأول

 : یأتي بعدة معان منھا: مفھوم العفو في اللغة: أولاً
 . )٢(یأتي بمعني خیار الشيء: )١(عند الرازي] ١[
 . )٢(یأتي بمعني الدیة: )١(عند ابن منظور] ٢[

                                                             
، ھ٢٤٠شیخ الاسلام الرازي، ھو عبد الرحمن بن محمد بن الرازي بن المنذر  داؤود، ولد سنة : الرازي) ١(

 . ٨/٢٨٧رح والتعدیل، ، لغوي، مفسر من مؤلفاتھ مختار الصحاح، انظر ترجمتھ في الجھ٣٢٧وتوفي سنة 

 .، دار الحكمة دمشق٤٤٣مختار الصحاح، الرازي ص) ٢(
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 . )٤(یأتي بمعني المحو: )٣(عند ابن الأثیر] ٣[
 . )٦(یأتي بمعني التجاوز عن الذنب: )٥(عند الرافعي] ٤[

 : لاح الفقھيالعفو في الإص: ثانیا
 : عرفھ الفقھاء بالاتي

المحو والتجاوز والإسقاط أي التجافي عن الذنب، أو ھو التنازل الذي : العفو معناه] ١[
 . )٧(یقوم بھ المجني علیھ، أو ولیھ مطلقا في حالة القتل أو غیرھا

التجاوز عن الجریمة والصفح عن عقوبتھا الخاصة بشرط أن یكون صادرا : ـمعناھ] ١[
 . )٨(أھلھ الذین یملكون، وھم أولیاء الدم من

الفضل والعطاء أي أن یتقبل الرجل الدیة في العمد، وأن یؤدي إلیھ الجاني : معناه] ٢[
 . )٩(بإحسان

 . )١٠(إسقاط حق المجني علیھ مقابل تنازلھ عن حقھ مطلقا أو بعوض: معناه] ٣[
                                                                                                                                               

ھو محمد بن مكرم جمال الدین الأفریقي، صاحب لسان العرب، أنظر ترجمتھ في سیر  : ابن منظور) ١(

 . ٣/٢٢٥أعلام النبلاء للذھبي، 

 . العرب بیروت، اعداد وتصنیف یوسف الخیاط، دار لسان ٢/٨٢٧لسان العرب لابن منظور ) ٢(

، من ھ٦٠٦، توفى سنة ھ٥٤٤ھو مجد الدین ابي السعادات المبارك الجزري ولد سنة : ابن الأثیر) ٣(

 . ٣/٣٢٢تصانیفھ النھایة في غریب الحدیث والأثر، أنظر ترجمتھ في سیر أعلام النبلاء للذھبي، 

 .٣/٢٦٥النھایة في غریق الحدیث الاثیر، لابن الاثیر) ٤(

ھو عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم القزویني، صاحب الشرح الكبیر في شرح الوجیز،  :الرافعي) ٥(

 . ٣/٢١٢أنظر ترجمتھ في وفیات الاعیان، لابن خلكان، 

 .، دار الكتب العلمیة بیروت٢/٤٩٩المصباح المنیر، الرافعي  )٦(

 .١المكتب الاسلامي ط٨/٢٩٦المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح الحنبلي،  )٧(

 .، القاھرة٤٤٧الاسلام عقیدة وشریعة، محمد شلتوتص )٨(

 .م١٩٦٤ھـ، ١٣٨٤، الشركة العربیة للطباعة ١٨٠القصاص في الفقھ الاسلامي، احمد فتحي بھنسي ص )٩(

ھـ، كشاف القناع ١٣٨٨، دار احیا التراث العربي بیروت لبنان ١/٢١٠حكام القران لابن العربي، أ )١٠(

 .النصر الحدیثة الریاض، مكتبة ٥/٦٣٣للبھوتي
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 : مفھوم العفو في الاصطلاح القانوني: ثالثاً
وقد عد  . )١(بأنھ إسقاط حق القصاص دون مقابل: م١٩٩١نون الجنائي لسنة عرفھ القا

یسقط القصاص في : (القانون الجنائي العفو أحد مسقطات القصاص حیث جاء في نص المادة
 . )٢()إذا عفا المجني علیھ، أو أولیاؤه، بمقابل أو بدون مقابل: أي من الحالات الآتیة

 : في القانون نوعان العفو :أنواع العفو في القانون
 : ملعفو شا :النوع الأول

یقال لھ أیضا العفو عن الجریمة، وذلك بشمولھ للجریمة وآثارھا في المستقبل، أو 
في الحاضر ولا یكون إلا بقانون على أن تكون السلطة المختصة بإصداره ھي السلطة 

بقصد إسدال الستار  التشریعیة، وھذا النوع یصدر غالباً في أعقاب الانقلابات السیاسیة
على بعض الجرائم التي تكون قد وقعت في الفترة السابقة، ویترتب على العفو الشامل 
زوال صفة الجریمة عن الفعل ویصبح كما لو كان مباحاً، وحینئذا لا یجوز إتخاذ أي 

 . )٣(اجراءات جنائیة بشأنھ ا رفع الدعوي عنھ
طة التنفیذیة وھذا لا ینطبق إلا على عفو رئیس الدولة تتولاه السل :النوع الثاني

عقوبة یصدر بھا حكم نھائي وأصبحت واجبة التنفیذ، وآثار ھذا العفو من ھذا القبیل 
مقصورة على العقوبة، فلا تمتد إلى الجریمة ذاتھا، ولا بالإدانة فیھا، ویترتب على ذلك 

حتسابھ سابقة في العود، أو أن القاعدة ھي أن یبقي ھذا الحكم قائما منتجا آثاره القانونیة كا
 .)٤(توقیع العقوبة التبعیة والتكمیلیة بناءً علیھ ما لم ینص في أمر العفو على خلاف ذلك

                                                             
 .، الخرطوم٥١القانون الجنائي السوداني، عبد االله الفاضل، ص  )١(

 .)ب(مسقطات القصاص الفقرة  ٣١انظر المادة  )٢(

، منشورات المكتبة ٧٣جرائم الضرب والجرح في الشریعة الاسلامیة والقانون، عبد الخالق النواوي، ص )٣(

 .لبنان -العصریة بیروت

 .م، العفو وسقوط الادانة١٩٩١من قانون الاجراءات الجنائیة السوداني لسنة ٢٠٨لمادة انظر ا )٤(
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 مشروعیة العفو :الفرع الثاني
 : مشروعیة العفو في الكتاب والسنة

وردت عدة آیات من القران الكریم تدل على : مشروعیة العفو من الكتاب :أولاً
 :، أذكر منھامشروعیة العفو
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وذلك   الآیة فیھا تخفیف من االله سبحانھ وتعالى على أمة النبي : وجھ الدلالة

بقبول الدیة إذا بذلھا الجاني، لأن القصاص كان حتما على الیھود، وحرم بینھم العفو 
و حتما على النصارى، وحرم علیھم القصاص، وخیرت الامة المحمدیة والدیة، وكان العف

 . )٢(بین القصاص، والدیة، والعفو، تخفیفاً ورحمة
 »  M| } ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §¨ © ª :قال تعالى] ٢[
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 :مشروعیة العفو من السنة: ثانیاً

 : یث من السنة النبویة تدل على مشروعیة العفو، أذكر منھاوردت عدة احاد
حین أتي بالقاتل في   شھد رسول االله : (بن وائل عن أبیھ قال )١(حدیث علقمة] ١[

أفتأخذ الدیة؟ : لا، قال: أتعفو عنھ؟ قال: لولي المقتول  نسعتھ، فقال رسول االله 
                                                             

 .١٧٨سورة البقرة الاية  )١(
 .٨/٢٩٦هـ، المبدع في شرح المقنع، لابن مفلح، ١٤١٥، ط القاهرة٨/١٩٨تفسير ابن كثير  )٢(
 .٤٠سورة الشوري الاية  )٣(
 .١٣٤سورة ال عمران الاية  )٤(
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فإن عفوت : فقال لھ رسول االله  نعم، فأعد علیھ ثلاث،: فتقتلھ؟ قال: لا، قال: قال
 . )٢()فعفى فرأیتھ یجر نسعتھ قد عفي عنھ: عنھ فإنھ یبوء بإثمھ، قال
 : وجھ الدلالة في الحدیث

من ولي القتیل أن بعفو أو   دل ھذا الحدیث على جواز العفو لطلب الرسول 
 . لعفو والقودبین ا  یقبل الدیة بالخیار، ولو لم یكن العفو جائزاً لما خیر الرسول 

إن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أوتي لھ رجل قتل قتیلا فجاء ورثة القتیل لیقتلوه، ] ٢[
قد عفوت حقي، فقال عمر رضي االله عنھ : فقالت امرأة المقتول، وھي أخت القاتل

 . )٣(عتق الرجل
 : وجھ الدلالة في ھذا الحدیث

ى رابطة المودة والمواخاء بین جوز العفو في القصاص وقبولھ، لأن فیھ إبقاءً عل
 . المتعافین وخاصة الذین تربطھم علاقات بالجاني

 :المراد بالعفو: طلب الثانيالم
 : اختلف الفقھاء في المراد بالعفو دون عوض أو العفو على مال إلى الأقوال الآتیة

 . المراد بھ التنازل عن القصاص إلى الدیة :القول الأول
ة إلى أن المراد بالعفو التنازل عن القصاص إلى الدیة، ذھب الشافعیة والحنابل
 )٥(وأھل الظاھر )٤(وأبو ثور )٣(وابن سیرین )٢(وإسحاق )١(وروایة عن مالك والاوزاعي

 . واستدلوا من القرآن والسنة وأقوال الصحابة
                                                                                                                                               

ابن وائل بن حجر الحضرمي الكوفي، روي عن ابيه وشعبة بن المغيرة وروي عنه اخيه  علقمة هو )١(
عبد الجبار وابن اخيه سعد، ذكره بن حبان في الثقات وذكره بن سعد في الطبقة الثالثة من اهل الكوفة كان 

 .بر، الطبعة الاولي دار صا٧/٢٨٠في تهذيب التهذيب لابن حجر: ثقة قليل الحديث، انظر ترجمته

 .١/١٥٥، احكام القران لجصاص٤/١٩٢٥اخرجه ابوداؤد في سننه  )٢(
، ٤٤٩٦اخرجه الترمذي في صحيحه باب الامام يامر الفو في الدم، كتاب الديات حديث رقم  )٣(
٤/١٩٢٤. 
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 : من القرآن الكریم: أولا
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وفي أخیھ راجع إلى القاتل لأنھ ھو الذي عفي لھ من ذنبھ في قتل ) لھ(الضمیر في 

 . )٧(أخیھ المسلم
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 : وجھ الدلالة

 . على مشروعیة العفو مطلقا بالمال أو بغیرهإن الآیة تدل 
                                                                                                                                               

نشأ ه ١٥٤، وتوفى سنة ه٨٨هو عبد الرحمن بن عمر بن محمد، عالم أهل الشام ولد سنة : الاوزاعي )١(
 . ١/١٠٧اً في حجر أمه، أنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء، للذهبي، يتيما فقير

هو اسحاق بن ابراهيم بن محمد بن صقر الحنظلي ابو محمد بن راهوبة روى عنه : ابن اسحاق )٢(
 . ١/١٨٨، أنظر ترجمته في ميزان الاعتدال، ه٢٣٨، وتوفى سنة ه١٦١الجماعة، ولد سنة 

يرين الامام شيخ الاسلام ابو بكر الانصاري الاندلسي، توفى بعد الحسن هو محمد ابن س: ابن سيرين )٣(
 . ٤/٦٠٦، أنظر ترجمته في سير اعلام النبلاء للذهبي  ه١١٠البصري بمئة يوم سنة 

هو ابراهيم بن خالد بن ثور الكلبي، أحد الفقهاء الاعلام تفقه وسمع من ابي سفيان بن عيينة، : ابو ثور )٤(
 . ٨/١٦٨عن الامام أحمد بن حنبل، أنظر ترجمته في تهذيب التهذيب، لابن حجر، فقيه الشام روى 

، فان عفا ١٠/٥: ، ولو عفا القصاص ثبت الدية، الانصاف المرداوي٩/٢٣٩روضة الطالبين النووي، ) ٥(
 .١٠/٣٦١مطلقا وقلنا الواجب احد شيئين فله الدية، المحلي لابن حزم

 .١٧٨: سورة البقرة الاية) ٦(
 .١٠/٣٦١: المحلي لابن حزم) ٧(
 .١٦٤: سورة ال عمران الاية) ٨(



 أبو عبيدة أحمد محمد إدريس. د                "دراسة فقهية مقارنة" ي القصاصالشروط الواجب توفرها في الحكم بصحة العفو ف 

١١٨ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦ ربيع الآخر) ٢٥(العدد                  والدراسات الإسلامية  والقانون مجلة الشريعة  

 : من السنة النبویة :ثانیاً
 . )١()من قتل لھ قتیل فھو بخیر الناظرین إما أن یؤدي، وإما أن یقاد( :قولھ  ]١[

 : وجھ الدلالة
 . )٢()القاتل(إن الخیار في الدیة القود إلى ولي المقتول لا إلى 

 :) عنھمرضي االله(من أقوال الصحابة  :ثالثاً
عفي لھ من أخیھ (ما روي عن ابن عباس رضي االله عنھما قولھ في تفسیر 

 . )٦(ومجاھد )٥(وكذلك روي عن ابي العالیة. )٤(فالعفو أن یقبل الدیة في العمد )٣()شي
 . مما سبق لنا أعلاه نعلم أن الآیة لم تفرق بین العفو بالمال والعفو المطلق

 :ل دون عوضالمراد بالتناز :القول الثاني
أما العفو على : ذھب الحنفیة والمالكیة، إلى أن المراد بالعفو التنازل دون عوض

وبھذا القول أخذ القانون الجنائي لسنة ، )٧(مال فلا یسمي عندھم عفوا بل یسمي صلحا
 : واستدل أصحاب ھذا القول. )٨(م فقد عد العفو ھو إسقاط القصاص دون مقابل١٩٩١

 
                                                             

، فتح الباري شرح صحيح ٦٨٨اخرجه البخاري، كتاب الديات، باب من قتل له قتيل حديث رقم، ) ١(
 .١٢/٢٠٥البخاري، لابن حجر

 .١٠/٢٦١المحلي لابن حزم الظاهري ) ٢(
 .١٧٨سورة البقرة الاية  )٣(

 .١/١٥١احكام القران الجصاص  ،١/٢١٠تفسير ابن كثير  )٤(
هـ، انظر الاصابة ٩٠اسمه البزار، ثقة سمع عن ابن عباس وثقة ابو زرعة، توفي سنة : ابو العالية )٥(

 .٢/٤١٥في تمييزالصحابة لابن حجر

هو مجاهد بن جبير، شيخ القراء والمفسرين روي عن ابن عباس وابي هريرة وعائشة رصي االله  )٦(
 .٤/٤٤٩هـ، انظر ترجمته، في سير اعلام النبلاء للذهبي١٠٨عنهم، توفي سنة 

 .٤/٣٣٦، الشرح الصغير الصاوي٦/٩٨تبين الحقائق الزيلعي  )٧(

م، اولياء المجني عليه الذين لهم الحق في ١٩٩١من القانون الجنائي السوداني لسنة ٣٢انظر المادة  )٨(
 ؟القصاص



 أبو عبيدة أحمد محمد إدريس. د                "دراسة فقهية مقارنة" ي القصاصالشروط الواجب توفرها في الحكم بصحة العفو ف 

١١٩ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦ ربيع الآخر) ٢٥(العدد                  والدراسات الإسلامية  والقانون مجلة الشريعة  

 : من السنة
 : من أصیب بقتل أو خبل، فإنھ یختار إحدى ثلاث: (لھ قو] ١[

إما أن یقتص، وإما أن یعفو، وإما أن یاخذ الدیة، فان أراد الرابعة، فخذوا على 
 . )١()یدیھ، ومن اعتدى بعد ذلك فلھ عذاب الیم

 : الاستدلال
 إما القصاص أو: إن ھذا الحدیث ذكر الأمور الواجبة في القتل العمد، وھي: قالوا

للدیة مع   لو وجبت دیة العفو، وإن لم تذكر لما كان ذكر النبي : العفو أو الدیة، وقالوا
 .)٢(فخیر بینھما معنى. ذكره للعفو

مامن رجل یصاب بشي في جسده یتصدق بھ إلا رفعھ االله بھ درجة، : (قولھ 
 . )٣()وحط عنھ خطیئتھ

 : وجھ الدلالة في الحدیث
وحرص الإسلام علیھ، وخاصة عند وقوع . مقابل المراد بالعفو التنازل دون

الجنایة بین الناس، فالعفو یزید المودة بین الناس، والقصاص یؤدي إلى قطع الصلة بین 
 . )٤(الناس، وخیر مثال للعفو دون مقابل ما جاء في قصة الربیع بنت النضر

                                                             
 ٤٤٩٦ي سننه رقم ، وابو داود ف٢/١٨٨اخرجه الدرامي في سننه، ) ١(
 ١٠/٣٦٧المحلي لابن حزم، ) ٢(

 سنن الترمذي ٣/٦٧، ١٣٩٣اخرجه الترمذي، كتاب الديات، باب ماجاء في العفو، حديث رقم ) ٣(
هي اخت انس بن النضر رضي االله عنهما وقيل عمته، انظر صحيح البخاري : الربيع بنت النضر) ٤(
ية فكسرت ثنيتها، فاقموا النبي صلي االله عليه وسلم عن انس بن النضر، ان بنت النضر لطمت جار٩/١٠

 ٥/١٠٥فامر القصاص، انظر صحيح مسلم



 أبو عبيدة أحمد محمد إدريس. د                "دراسة فقهية مقارنة" ي القصاصالشروط الواجب توفرها في الحكم بصحة العفو ف 

١٢٠ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦ ربيع الآخر) ٢٥(العدد                  والدراسات الإسلامية  والقانون مجلة الشريعة  

 المبحث الثاني
 مفھوم القصاص ومشروعیتة وشروط العفو فیھ

 مفھوم القصاص: لالمطلب الأو
 : تعریف القصاص في اللغة والاصطلاح: الفرع الأول

 : تعریف القصاص في اللغة
 : یأتي القصاص بعدة معان في اللغة منھا

یقال قاصصھ قصاصا ومقاصة من باب قاتل . مأخوذة من اقتصاص الأثر أي تتبعھ] ١[
ب الاستعمال في قتل إذا كان علیھ مثل مالھ علیك فجعلت الدین في قبلة الدین ثم غل

 MD E F G           HI J K :قال تعالى، )١(لقاتل، وجرح الجارح، وقطع القاطعا

L ML)أي رجعا یتبعان الأثر، وقال تعالى حكایة عن موسي )٢: 
M} ~ �¡L)أي اتبعي أثره )٣ . 

قصَّ فلان ثوب فلان، أو : قصصت ما بینھما أي قطعت، كما یقال: منھا القطع یقال] ٢[
 . )٤(أي قطعھ بالمقص، وھو الالة المعروفة وتسمى بالقراض -فرهظ

اقص : ومنھا تتبع الدم بالقود، وھو أن یفعل بالجاني مثل فعلھ بالمجني علیھ، یقال] ٣[
 . )٥(الامیر أو الحاكم فلانا بفلان

                                                             
 ٤/١١٦، لسان العرب لابن منظور ٥٣٧، مختار الصحاح للامام الرازي ص٢/٦١٠المصباح المنير للرافعي ) ١(

 ٦٤سورة الكهف الاية ) ٢(

 ١١سورة القصص الاية ) ٣(

، تحقيق طاهر احمد ٤/٧٢، النهاية في غريب الحديث لابن الاثير ٤/١١٦لسان العرب لابن منظور  )٤(
 م١٩٨٩، ٥١٣٩١دار الفكر الطبعة الثانية  -الزاوي ومحمود الطناجي

، تحقيق صفوان عدنان ٤٠٤، المفردات للراغب الاصفهاني ص٥/١١معجم مقاييس اللغة لابي فارس  )٥(
 الطبعة الثانية ١٩٩٢، ١٤١٢دار القلم دمشق –داودي 



 أبو عبيدة أحمد محمد إدريس. د                "دراسة فقهية مقارنة" ي القصاصالشروط الواجب توفرها في الحكم بصحة العفو ف 

١٢١ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦ ربيع الآخر) ٢٥(العدد                  والدراسات الإسلامية  والقانون مجلة الشريعة  

 : تعریف القصاص في الاصطلاح الفقھي
 : عرف الفقھاء القصاص بتعاریف متقاربة كالاتي

 : تعریف القصاص في مذھب الحنفیة ]١[
 . عرفھ الحنفیة بالقود

 : تعریف القصاص في مذھب المالكیة] ٢[
 . )١(عرفھ المالكیة بالقود

 : تعریف القصاص في مذھب الشافعیة] ٢٣[
 . )٢(عرفوه بالقود

 : تعریف القصاص في مذھب الحنابلة] ٤[
 . )٣(عرفوه بالقود

 : م١٩٩١نائي السوداني تعریف القصاص في القانون الج] ٥[
 . )٤(و عقوبة الجاني المتعمد مثل فعلھھ

 : الفرع الثاني الادلة على مشروعیة القصاص من الكتاب والسنة
 : دلیل مشروعیة القصاص من الكتاب

 : وردت آیات من القرآن الكریم تدل على مشروعیة القصاص، أذكر منھا
 MY Z [ \         ]  ̂_ ̀a b  c d e f :قولھ تعالى} أ{

gh i j k l m n o p q r st u v w 

x yz { |  } ~ � ¡ ¢ L)٥( . 
                                                             

 .لبنان–بيروت -دار الفكر -طبعة ثانية -اسهل المدارك للكشناوي )١(
 .دار احياء التراث العربي-٧/٣٣٤نهاية المحتاج للرملي )٢(
 .٣/٢٧٧شرح منتهي الارادات للبهوتي) ٣(
 . القصاص –م ١٩٩١من القانون الجنائي السوداني  ١٢٨نظر المادة ا )٤(
 .١٨٧سورة البقرة الآية  )٥(



 أبو عبيدة أحمد محمد إدريس. د                "دراسة فقهية مقارنة" ي القصاصالشروط الواجب توفرها في الحكم بصحة العفو ف 

١٢٢ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦ ربيع الآخر) ٢٥(العدد                  والدراسات الإسلامية  والقانون مجلة الشريعة  

 . )١(M¤ ¥ ¦ § ̈ © ª «L :قولھ تعالى} ب{
 M W              X      Y      Z [ \] ̂ _ ̀ a  b c :قولھ تعالى} ج{

d e fg h i j k l m nL)٢( . 
على الآخرین تدل ھذه الایات على أن القصاص حكم من االله على من اعتدي 

اعتداءً متعمداً سواء على النفس أم على عضو من أعضاء ھذه النفس المصونة 
المعصومة بعصمة الإسلام، فإذا حصل اعتداء من معتد بالغ عاقل یعاقب بالمثل إلا إذا 

 . )٣(وجد مسقط لھذا الاعتداء
 : دلیل مشروعیة القصاص من السنة

 : مشروعیة القصاص، أذكر منھاوردت أحادیث من السنة النبویة تدل على 
من قتل لھ قتیل فھو بخیر : (قال  أن النبي ) رضي االله عنھ(عن أبي ھریرة ] ١[

 . )٤()إما أن یفتدي، وإما أن یقتل: النظرین
من اصیب بدم أو قبل : (یقول  سمعت رسول االله : عن أبي شریح الخزاعي قال] ٢[

فان أراد رابعة . ویأخذ العقل، أو یعفوإما أن یقتص : فھو بالخیار بین إحدى ثلاث
 . )٥()فخذوا علیھ یدیھ

 
                                                             

 .١٧٩البقرة الاية سورة ) ١(

 .١٩٤سورة البقرة الاية ) ٢(

 .٤/٩٥انظر احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام ) ٣(
بفتح الباري شرح صحيح  ٦٨٨٠حديث رقم _ اخرجه البخاري في كتاب الديات من قتل له قتيل) ٤(

لابن  - ٤/٩٥، واحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام ٧/٨، نيل الاوطار للشوكاني ١٢/٢٠٥البخاري 
 .بيروت - دار الكتب العليمة_دقيق

 .٤/٩٣رواه البخاري في المرجع السابق وانظر احكام الاحكام لابن رقيق ) ٥(



 أبو عبيدة أحمد محمد إدريس. د                "دراسة فقهية مقارنة" ي القصاصالشروط الواجب توفرها في الحكم بصحة العفو ف 

١٢٣ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦ ربيع الآخر) ٢٥(العدد                  والدراسات الإسلامية  والقانون مجلة الشريعة  

كنت بین امرأتین فضربت احداھما الأخرى بمسطح : (عن حمص بن مالك قال] ٣[
 . )١()في جنینھا بقرة وان تقتل بھا  فقتلتھا وجنینھا، فقضي النبي 

 . عف ولي الدمتدل الأحادیث التي سبق ذكرھا أن القتل العمد عقوبتھ القصاص مالم ی
 شروط العفو في القصاص: المطلب الثاني

 :الشروط الواجب توافرھا للحكم بصحة العفو في القصاص
ھناك شروط اشترطھا الفقھاء والقانون للحكم بصحة العفو في القصاص وھذه 

 : الشروط ھي
 : البلوغ] ١[

رفع القلم عن : (، واستدلوا بقولھ )٢(اتفق الفقھاء على أن البلوغ شرط في صحة العفو
بھذا أخذ القانون ، )٣()عن الصبي حتى یحلم، والنائم حتى یستیقظ، والمجنون حتى یفیق: ثلاث

 . )٤(م حیث عد البلوغ اساس التكلیف، لانھ یمیز بین الخیر والشر١٩٩١الجنائي لسنة 
 : لعقلا] ٢[

مجنون، أو عند الفقھاء والقانون العقل شرط من شروط العافي، لذا لا یجوز عفو ال
المعتوه الذي لا یدري ما یقول، أو المغمي علیھ، وسبب ذلك انتفاء الاھلیة وأخذ بذلك 

 . )٥()١٠(القانون الجنائي في المادة
                                                             

انظر فتح الباري لابن حجر  ٦٩٠٤اخرجه البخاري في كتاب الديات باب جنين المرأة حديث رقم ) ١(
١٢/٢٤٦. 

 .٧/٢٨٤رملي ، نهاية المحتاج ال١٠/٤٦٤٦الكاساني : بدائع الصنايع )٢(

 .١٣٩٨اخرجه ابو داود، كتاب الحدود، باب المجنون يسرق أو يصيب حدا حديث رقم  )٣(

الشخص الذي ثبت بلوغه الحلم بالامارات الطبيعية والقاطعة وكان قد : في القانون الجنائي يعني: بالغ )٤(
ه ولو لم تظهر عليه اكمل الخامسة عشر من عمره، ويعتبر بالغا كل من اكمل الثامنة عشرة من عمر

 . م١٩٩١من القانون الجنائي السوداني لسنة )٣(امارات البلوغ، انظر المادة 

 .من القانون الجنائي السوداني، افعال فاقد التميز)١٠(انظر المادة  )٥(



 أبو عبيدة أحمد محمد إدريس. د                "دراسة فقهية مقارنة" ي القصاصالشروط الواجب توفرها في الحكم بصحة العفو ف 

١٢٤ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦ ربيع الآخر) ٢٥(العدد                  والدراسات الإسلامية  والقانون مجلة الشريعة  

 : الاختیار] ٣[
 . )١(یكون مختاراً في ذلك، ولیس مكرھااتفق الفقھاء على أن العافي لابد أن 

نھ إتیان الفعل بإلارداة دون إكراھھ أو بأ. والاختیار عرفھ القانون الجنائي السوداني
تأثیر، والاختیار ھو أساس المسؤولیة الجنائیة والتي تعني تحمل الشخص نتائج أفعالھ 

 . وقد استدل الفقھاء على عدم جواز عفو المكره من القران والسنة )٢(،)٥(
 : من القرآن] ١[

 MM N O P Q R  S T U V W :قولھ تعالى
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والعافي عن . وجھ الدلالة في ھذه الآیة ھو أن التلفظ بالكفر مع إیمان القلب لا یؤاخذ بھ
 . حقھ إذا كان مكرھا یبقي حقھ، وان تنازلت دیانتھ

 : من السنة المطھرة] ٢[
وجھ . )٤()إن االله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسیان، وما استكرھوا علیھ: (قولھ ] ١[

ما عملتھ عن   أن االله سبحانھ وتعالى عفا عن أمة محمد : ھذا الحدیثالدلالة في 
فالمكره على العفو لا یسقط حقھ بل . طریق الخطأ والنسیان، ولا یحاسبھم علیھ

 . )٥(یبقي في ذمة المعفو عنھ
                                                             

 .٢٤عبد الفاضل ص ) ١(
 .٢٤/٢٨، المبسوط، السرخسي ٥٥القانون الجنائي السوداني، عبد الفاضل ص) ٢(
 .١٠٦ة النحل الاية سور) ٣(

 .٢/٤٥٠، ٢٠٤٦اخرجه ابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناس، رقم ) ٤(
 .المرجع السابق) ٥(



 أبو عبيدة أحمد محمد إدريس. د                "دراسة فقهية مقارنة" ي القصاصالشروط الواجب توفرها في الحكم بصحة العفو ف 

١٢٥ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦ ربيع الآخر) ٢٥(العدد                  والدراسات الإسلامية  والقانون مجلة الشريعة  

قال . بن یاسر رضي االله عنھ عندما تلفظ بكلمة الكفر مكرھا على ذلك )١(قصة عمار] ٢[
 . )٢()إن عادوا فعد(: لھ النبي 

تدل ھذه القصة على أن عماراً أكره على التلفظ بكلمة الكفر، وقلبھ مطمئن 
إن عادوا فعد، أي إذا : بالإیمان، فلم یخرجھ ذلك من الإیمان باالله بل قال لھ رسول االله 

كان في ذلك درء للعذاب عنك فلا مانع، ولكن الصبر أفضل، وكذلك عفو المكره لا 
 . )٣(عند االله، لانھ قال ذلك بلسانھ دون النیةیسقط حقھ 

لما سمح االله عز وجل بالكفر بھ، وھو أصل الشریعة كلھا، فإذا : )٤(قال القرطبي
 . )٥(وقع الإكراه علیھ، لم یؤاخذ بھ، ولم یترتب علیھ حكم

ھو أي فعل یفعلھ الانسان بغیره فیزول : والإكراه في القانون الجنائي السوداني
 . )٦(یفسد اختیاره وھو ضغط یتأثر بھ الارادة فیعدمھا رضاؤه أو
 

                                                             
هو صحابي جليل امه سمية اول شهيدة في الاسلام شهد مع سيدنا على رضي االله عنه : عمار بن ياسر )١(

 .٣/٤٥٣الاصابة لابن حجر: هـ، انظر ترجمته في٣٧موقعة الجمل وصفين وقتل فيها سنة 
، فتح الباري ٦٩٤٠اخرجه البخاري، كتاب الاكراه، باب من اختار الشرك باالله على الكفر، حديث رقم  )٢(

، سنن ٢٥٤٥، بن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث رقم ١٢/٣١٢صحيح البخاري 
 .٢/٢٢٤ابن ماجة 

 .لب دار الطباعة، ح٢/١٨٩انظر المستدرك للحاكم  )٣(
 : القرطبي )٤(

هـ، من ٦٧١هو احمد بن ابي بكر بن فرح الانصاري الاندلسي القرطبي المالكي، مفسر، توفي بمصر 
 . ٨/٢٣٩في معجم المؤلفين، رضي كحالة : الجامع الكبير، انظر ترجمته: تصانيفه

 .١٠/١٥١انظر تفسير القرطبي  )٥(
بانه فعل يفعله الانسان بغير؟؟؟رضاه أو يفسد اختياره  وهو حفظ : ولاكراه في القانون الجنائي السوداني

 .تتأثر به الادارة فيعدمها أو يعيبها
 .١٥م، الفعل الذي يكره عليه الشخص بطريقة التهديد ص ١٩٨٣م، ١٩٧٤من قانون  ٥٣انظر المادة  )٦(

١٥. 



 أبو عبيدة أحمد محمد إدريس. د                "دراسة فقهية مقارنة" ي القصاصالشروط الواجب توفرها في الحكم بصحة العفو ف 

١٢٦ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦ ربيع الآخر) ٢٥(العدد                  والدراسات الإسلامية  والقانون مجلة الشريعة  

فالمرء لا یسأل عن فعلھ في القانون إلا إذا كان مختاراً وانعدام إختیاره یعني انعدام 
 . )١(المسؤولیة الجنائیة

 : ملك العافي للقصاص] ٤[
أن یصدر العفو من صاحب الحق فیھ، لأن العفو اسقاط الحق، وإسقاط الحق لا 

 . ممن لاحق لھ یقبل
واشترط الشافعي وأحمد في . وصاحب الحق في العفو ھم الورثة رجالا ونساء

وبھذا . )٢(المجني علیھ أن یكون عاقلا بالغا، فإذا لم یكن عاقلا بالغا ملك ولیھ حق العفو
لایجوز لمن ینوب ( م، حیث جاء نص المادة١٩٩١اخذ القانون الجنائي السوداني لسنة 

 . )٣()البالغ، ومن في حكمھ أن یعفو إلا بمقابل ولاینقص عن الدیة عن الصغیر غیر
أن الولي أو الوصي لا یملك حق العفو، وإنما : أما مالك وأبو حنیفة فالرأي عندھم

 . )٤(یملك فقط حق الصلح
كون العفو صادراً من أولیاء الدم، عفو أولیاء الدم یكون في جرائم الاعتداء على ] ٥[

ك فالحق في العفو یكون صحیحا، ومنتجا لأثره في حالة ما إذا النفس، وعلي ذل
كان مستحق القصاص شخصا وعفا عن حقھ، أو كان مستحقوا القصاص جماعة 

وھذا . واتفقوا جمیعا على العفو، او كان العافي صغیرا، وحاجتھ المالیة تتطلب ذلك
 . )٥(باتفاق الفقھاء

 
                                                             

 .٦٨، عبد االله الفاضل ص ٩٤محمد محي الدين عوض ص  )١(
 .٥/٦٣٤كشاف القناع البهوتي  ٤/٤٨الخطيب  مغني المحتاج  )٢(
 .ني اولياء المجني عليه في القصاصمن القانون الجنائي السودا)٢(الفقرة  ٣٢: انظر المادة )٣(
 .٤/٢٥٨، الشرح الكبير الدردير ٧/٤٢٦البدائع، والكاساني  )٤(
الفناوي  ٩/٢٣٩النووي  ، روضة الطالبين،٢/٢٦٢، جواهر الالكيل الابي ٨/٣٥٣المغني لابن قوامة ) ٥(

 .٦/٢١الهندية، محمد اورنك 



 أبو عبيدة أحمد محمد إدريس. د                "دراسة فقهية مقارنة" ي القصاصالشروط الواجب توفرها في الحكم بصحة العفو ف 

١٢٧ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦ ربيع الآخر) ٢٥(العدد                  والدراسات الإسلامية  والقانون مجلة الشريعة  

 : ال الآتیةاختلف الفقھاء في ھذه المسألة على الاقو
 : سقوط القصاص: القول الأول

ذھب الجمھور إلى أن القصاص حق لجمیع الورثة من ذوي الأنساب، والأنساب 
الرجال والنساء والصغار والكبار، فمن عفا منھم صح عفوه، وسقط القصاص، ولم یبق 

لسنة  وھذا ما أخذ بھ القانون الجنائي السوداني. )١(لأحد إلیھ سبیل، ویجب علیھ الدیة
إذا عفا المجني علیھ، أو بعض أو لیائھ، بمقابل أو بدون مقابل : (م في المادة نفسھا١٩٩١

 . )٢()سقط القصاص
ولكن سقوط القصاص عند المالكیة بعفو أحد المستحقین مقید بكون العافي مساویا 

ة لا لدرجة الباقین، أو على درجة واستحقاقا فإن كان أنزل ولم یساوِ في الاستحقاق كاخو
 . )٣(مع اخوة لاب لم یعتبر عفوا

 : واستدل أصحاب ھذا القول من السنة
ما روى زید بن وھب أن عمر بن الخطاب رضي االله عنھ أتي برجل قتل رجلاً ] ١[

قد عفوت عن : وھي زوجة القاتل: فجاء ورثة المقتول لیقتلوه، فقالت أخت المقتول
 . )٤(الرجل االله اكبر عتق: حقي، فقال عمر رضي االله عنھ

رأي رجلا مع امرأتھ فقتلھا، فرفع : حدثنا الأعمش عن زید بن وھب قال: قال وكیع] ٢[
فذھب بعض أخواتھا ببعض إخوانھا نصیبھ، فأمر عمر ثأرھم أن . الأمر إلى عمر

 . )٥(یأخذوا الدیة
 

                                                             
 .نفس المراجع السابقة) ١(

 .م مسقطات القصاص١٩٩١سوداني لسنة من القانون الجنائي ال) ب( ٣١انظر المادة  )٢(
 ٤/٢٦١الشرح الكبير الدردير )٣( 
 ٤/٢٢تلخيص الحبير ) ٤(
 ٩/٣١٧، ٧٦٣١اخرجه عبد الرازق في مصنفة حديث رقم ) ٥(



 أبو عبيدة أحمد محمد إدريس. د                "دراسة فقهية مقارنة" ي القصاصالشروط الواجب توفرها في الحكم بصحة العفو ف 

١٢٨ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦ ربيع الآخر) ٢٥(العدد                  والدراسات الإسلامية  والقانون مجلة الشريعة  

 :عدم سقوط القصاص: القول الثاني
ص لا یسقط إلا بعفو ذھب ابن حزم الظاھري، وبعض الفقھاء إلى أن القصا

 : جمیع المستحقین، واستدلوا
 M ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À         ÁÂ Ã Ä Å Æ Ç ÈÉ Ê Ë :بقولھ تعالى] ١[

Ì Í ÎÏ Ð Ñ Ò Ó   Ô Õ Ö      × ØL)١( . 
 . وجب في ھذه الآیة أن لا یجوز عفو العافي عمن لم یعف: قال ابن حزم

لاولیاء الدم وردا واحد، ولیس احدھم مقدم  إن القصاص والدیة ورد التخییر فیھا: قالوا ]٢[
ي یصدر من البعض لا بنص أو على الآخر، لذلك لم یجز أن یقلب العفو الذ

 . )٢(اجماع
رجل كفر بعد إسلامھ، او زنى : لا یحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: (قولھ ] ٣[

 . )٣()غیر نفس فیقتلبعد إحصانھ، أو قتل نفسا ب
 : وجھ الدلالة

ھذا الحدیث على أن القاتل دمھ مباح وإذا أراد العافي أن یحرم دمھ فلا یصح  یدل
 . )٤(لھ ذلك إلا إذا وجد نص أو إجماع

 . )٥()ان دماءكم وأموالكم حرام علیكم: (في خطبة الوداع  قولھ ] ٤[
الحدیث یدل على تحریم المسلمین وأموالھم، وعلى أن العافي یرید : وجھ الدلالة

 . )٦(دون غیره من المستحقین، وبذلك یرید أخذ المال وأموال المسلمین محرمةاخذ المال 
                                                             

 ١٦٤سورة الانعام الاية ) ١(
 .١٠/٤٨٣المحلي لابن حزم الظاهي) ٢(
 .٣/٢١٣، ٢٥٣٢اخرجه ابن ماجة كتاب الحدود، باب لايحل دم امرئ مسلم، رقم ) ٣(
 .٣/٢١٤المرجع السابق  )٤(
 .١٦٨٩اخرجه ابن مسلم، كتاب القسامة، باب تلفيظ تحريم الدماء حديث رقم  )٥(
 .٣/٣٣٣بن خليل انظر مسند الامام احمد ا )٦(



 أبو عبيدة أحمد محمد إدريس. د                "دراسة فقهية مقارنة" ي القصاصالشروط الواجب توفرها في الحكم بصحة العفو ف 

١٢٩ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦ ربيع الآخر) ٢٥(العدد                  والدراسات الإسلامية  والقانون مجلة الشريعة  

 : القول الراجح
أن رأي جمھور الفقھاء ھو الراجح، وھو عفو جمیع الورثة فإذا عفا البعض سقط 

 : القصاص، وذلك للآتي
 MY Z [ \  ] ^ _ ̀a b  c d e :لقولھ تعالى] ١[

f gh i j k l m n o p q r st u v 

w x yz { |  } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 ̈© ª «L)١( . 
ھذه الآیات نزلت في : )٢(لفظ شيء یطلق على القلیل والكثیر، وقال البیھقي: قالوا

 . )٣(شأن ورثة دم، عفا بعضھم، ولم یعف الاخر
 | M :قولھ تعالى: جاءت في القرآن الكریم كثیر من الآیات تحث على العفو منھا] ٢[

} ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ̈© ª  « ¬ L)٤( . 
 ¾  ½ ¼ « M ² ³ ´ µ ¶ ̧ ¹º :وقولھ تعالى

¿ L)٥( . 
علي : (قال  روي البیھقي عن عائشة أم المؤمنین رضي االله عنھا أن رسول االله ] ٣[

 . )٧()الأول فالأول وإن كانت امرأة )٦(:المقتتلین أن یتحجزوا
                                                             

 .١٧٨سورة البقرة الاية  )١(
هـ، ٤٥٨هـ وتوفي سنة ٣٨٤هو احمد ابن حسين ابن على البيهقي الشافعي محدث وفقيه، ولد سنة  )٢(

معجم المؤلفين، رضاء : السنن الكبري، المبسوط في نصوص الشافعي، انظر ترجمته في: من تصانيفه
 .١/٢٠٦كحالة 

 .٨/٥٢السنن الكبري، البيهقي  )٣(
 .٤٠سورة الشوري الاية ) ٤(
 .١٢٦ية سورة النحل الآ) ٥(
 .اي يكفوا عن القود) ٦(

 ٨/٣٩، والنسائي في سننه ٤/٢١، وابو داود في معالم السنن ٨/٥٩اخرجه البيهقي في السنن الكبري ) ٧(



 أبو عبيدة أحمد محمد إدريس. د                "دراسة فقهية مقارنة" ي القصاصالشروط الواجب توفرها في الحكم بصحة العفو ف 

١٣٠ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦ ربيع الآخر) ٢٥(العدد                  والدراسات الإسلامية  والقانون مجلة الشريعة  

 . م یدعو إلیھأن العفو عن القتیل جائز ومستحب والإسلا: وجھ الدلالة
القصاص حق لجمیع الورثة المستحقین، فعفو البعض یورث شبھھ، والقصاص یدرأ ] ٤[

 . )١(بالشبھات، لأن عفو بعضھم یعید نفس عصمة القاتل
 : اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على الأقوال الآتیة

 .لا قصاص على القاتل :القول الأول
ذھب الحنفیة إلى أنھ اعفاء أحد الأولیاء فقتلھ الاخر فلا قصاص لشبھھ، إذا كان 

 . )٢(لما بالعفو غیر عالم بحرمة القتلالقاتل غیر عالم بالعفو، او ع
 یقتص من القصاص :القول الثاني

ذھب الجمھور إذا عفا أحد الأولیاء فقتلھ الآخر علیھ القصاص إذا كان عالما بالعفو 
وھذا ما أخذ بھ القانون الجنائي ، )٣(نفساً بغیر حق لأن عصمتھ عادت إلیھ بالعفولأنھ قتل 

: السوداني حیث عده جنایة عمد على نفس مع تسبب في قتلھا، حیث جاء في نص المادة
یعد القتل قتلا عمدا : (وجاء في نص المادة )٤()القتل ھو تسبب موت إنسان حي من عمد(

 . )٥()وكان الموت نتیجة راجحة لفعلھ إذا قصده الجاني وقصد الفعل
 :عفو المقتول قبل موتھ

 : اختلف الفقھاء في ھذا المسألة على الأقوال الآتیة
 .عدم سقوط القصاص عن القاتل: القول الأول
إذا شھد انھ قتل ووھبھ دمھ فالأحسن أنھ یقتل لأنھ إسقاط ما لم یجب، : عند المالكیة

أما لو أبرأه بعد إنفاذ مقاتلھ أو . لأنھ أسقط حقا قبل وجوبھ: دفلا یبرأ القاتل بل للولي القو
                                                             

 .٧/٢٤٨البدائع، الكاساني  )١(
 .المرجع السابق )٢(

 .٧/٤٤، المغني لابن قدامة٤/١٢٢المحلي على المحتاج  ، شرح٤/٤١مغني المحتاج، الخطيب  )٣(

  .م تعريف القتل١٩٩١من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٣انظر المادة )٤(

 .م تعريف القتل العمد١٩٩١من القانون الجنائي السوداني لسنة ١٣١انظر المادة  )٥(



 أبو عبيدة أحمد محمد إدريس. د                "دراسة فقهية مقارنة" ي القصاصالشروط الواجب توفرها في الحكم بصحة العفو ف 

١٣١ م٢٠١٥ فبرايرهـ ١٤٣٦ ربيع الآخر) ٢٥(العدد                  والدراسات الإسلامية  والقانون مجلة الشريعة  

ولكن القول لابد من أن . لأنھ أسقط شیئا بعد وجوبھ: إن مت فقد أبراتك فانھ یبرأ: قال لھ
 . )١(یكون إنفاذ مقتلھ

سقوط القصاص إذا عفا المقتول عن القاتل قبل موتھ، ذھب الحنفیة  :القول الثاني
إلى أنھ یسقط القصاص عن القاتل، ولا تجب الدیة لورثة المقتول من : ابلةوالشافعیة والحن

 . )٢(بعده، أي لا قصاص ولا دیة، وإنما ھو ھدر للإذن فیھ لأن المقتول أسقط حقھ باختیاره
 : القول الراجح

 . عدم سقوط القصاص عن القاتل لأن القاتل أسقط حقا قبل وجوبھ
 : عفو المقتول خطأ

وھذا  ٣ول خطأ عن الدیة في مذھب المالكیة فینفذ في ثلث مالھأما عفو المقت
 . )٤(ماذھب إلیھ الفقھاء

 : حق السلطان بعد عفو ولي الدم
 : اختلف الفقھاء في ھذه المسألة غلى الأقوال الآتیة

 : للسلطان الحق في تعزیره :القول الأول
ب مائة جلدة، إلى أنھ إذا عفى عنھ سقط القتل، وضر: ذھب الحنفیة والمالكیة

وحبس عاماً سوءاً أكان القاتل رجلاً أم امرأة مسلماً أم ذمیاً حراً أو عبداً، وكذلك إذا عفا 
ولي القتیل مطلقا عن القاتل، صح العفو وبقي حق السلطان في عقوبتھ تعزیراً، لأن 

 : القصاص فیھ حقان
 . )١(حق االله، وحق المجني علیھ

                                                             
 .٤/٢٤٠، الشرح الكبير الدردير ١/٢٢١فتح العلي المالكي  )١(
 .٧/٧٥٠، المغني لابن قدامة٤/٥٠، مغني المحتاج، الشربيني الخطيب٧/٢٤٩بدائع الصنائع الكاساني )٢(

 .١٢/٤١٢الذخيرة للامام القرافي) ٣(

، الاحكام ٢٢٩الاحكام السلطانية للماوردي ص ٤/٢٤٠الشرح الكبير للدردير ٧/٢٤٩البدائع للكاساني  )٤(
 .٢٦٦السلطانية لابي يعلي الحنبلي ص
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 :ان لیس تعزیره للسلط :القول الثاني
إلى أنھ إذا عفي عن القاتل مطلقا صح العفو ولا تلزمھ : ذھب الشافعیة والحنابلة

 . )٢(عقوبة أخرى
 : القول الراجح

للسلطان الحق في تعزیر القاتل، لأن ھذا التعزیر من حقوق المصلحة العامة، لأن 
كون القاتل لو لم یعزر من السلطان لتمادى في ارتكاب جرائم قتل أخرى والتعزیر ی

 . بحبسھ عاماً
 :الخاتمة

العفو عن القصاص في الجنایات ھو النزول الذي یقوم بھ المجني علیھ في حالة 
 .الجراح ولولیھ في حالة القتل مجاناً على غیر مقابل

 . حث الإسلام على العفو وعلى أفضلیتھ من الاستیفاء
ي الحق في یترتب عل العفو عن القاتل إسقاط القصاص دون مقابل، ولیس للعاف

 . أخذ الدیة إلا عن طریق الصلح، أي الاتفاق مع الجاني لدفع الدیة برضاه
لا یجوز عفو المجنون والمعتوه الذي لا یدري ما یقول أو المغمي علیھ لانتفاء 

 . أھلیتھم اتفق الفقھاء على عدم الجواز عفو المكره لأنھ مسلوب الارادة
سقط القصاص عن القاتل، واذ قتل الجاني  ن العفو لجمیع الورثة وإذا عفا البعضإ

 . من احد الرافضین للعفو قتل بھ لأنھ تعدى على نفس بعد العفو
                                                                                                                                               

، القوانين الفقهية لابن جزي ص ٧/٤٤٧، البدائع للكاساني ٢/١٥٥التلويح على التوضيح للتفتازاتي) ١(
 .٢/٢٩٦بداية المجتهد ونهاية المقتصدلابن رشد  ٣٤٦

 .٧/٧٤٥، المغني لابن قدامة٢٢٩الاحكام السلطانية الماوردي ص ) ٢(
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عدم سقوط القصاص عن القاتل في حالة عفو المقتول قبل موتھ، فلا یبرأ القاتل بل 
 للولي القود لأنھ أسقط حقاً قبل وجوبھ، إما عفو المقتول خطأ فینفذ من ثلث مالھ، إذا عفا

 . ولي القتیل مطلقا عن القاتل صح العفو وبقي حق السلطان في عقوبتھ تعزیرا
 : وخرجت بالنتائج والتوصیات الاتیة

 : النتائج: أولاً
إن الطریق إلى العفو ھو الطریق الذي یشجعھ الإسلام لأنھ یزیل آثار الجنایة ] ١[

 . والمخاصمة
 . محبة والود والتعاونإن العفو یربط أفراد المجتمع عامة برباط ال] ٢[
 . العفو ھو عدل الإنسان بینھ وبین خصمھ في الدم والمال والعرض] ٣[
شامل، وذلك لشمولھ للجریمة وآثارھا، وعفو یملكھ رئیس : العفو في القانون نوعان] ٤[

الجمھوریة، وتتولاه السلطة التنفیذیة، وھو لا یكون إلا على عقوبة یصدر بھا حكم 
 . جبة التنفیذنھائي وأصبحت وا

 . عدم جواز عفو المكره] ٥[
 . ھو المجني علیھ حال حیاتھ، وورثتھ عند وفاتھ: صاحب الحق في العفو] ٦[
 . عدم سقوط القصاص عن القاتل إذا عفا المقتول قبل موتھ لأنھ أسقط حقاً قبل وجوبھ] ٧[
 . للقاضي تعزیر القاتل إذا عفا أولیاء القتیل مطلقا عن القاتل] ٨[

 : التوصیات منھا: انیاث
 . الحث على العفو في كل صغیرة وكبیرة] ١[
 . تبصیر المجتمع على أن العفو أفضل من القصاص] ٢[
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 :جعادر والمراالمص
 . ھـ١٣٥٧الفراء الحنبلي، طبع مطبعة مصطفي البابي الحلبي، القاھرة : الأحكام السلطانیة] ١[
 . تب العلمیة بیروتالماوردي، دار الك: الأحكام السلطانیة] ٢[
، مطبعة عیسي البابي الحلبي، القاھرة١٣٨٧ابن العربي، الطبعة الثانیة : أحكام القرآن] ٣[  . ھـ
 . ھـ، مطبعة الاوقاف الاسلامیة١٣٣٥ ١الجصاص، ط: أحكام القرآن] ٤[
 محمد شلتوت، القاھرة: الإسلام عقیدة وشریعة] ٥[
 . صمة، القاھرةالكاساني، مطبعة العا: بدائع الصنائع] ٦[
 . ھـ١٣٨٩ابن راشد، مطبعة النھضة الجدیدة، القاھرة : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد] ٧[
 . عماد الدین أبي الفداء، دار إحیاء التراث العربي، بیروت لبنان: تفسیر إبن كثیر] ٨[
 . ابن حجر العسقلاني، مكتبة المطبوعات الاسلامیة: تلخیص الخبیر] ٩[
 . الابي الازھري، دار الفكر بیروت: الإكلیلجواھر ] ١٠[
 . م١٩٩٦شھاب الدین القرافي، مطبعة دار الغرب : الذخیرة] ١١[
 . لأبي زكریا یحي النووي المكتب الاسلامي للطباعة: روضة الطالبین] ١٢[
 . ھـ مطبعة الباي، القاھرة١٣١٧)١(ط. سلیمان بن الأشعث: سنن أبي داود] ١٣[
 . عبد االله بن ماجة، مطبعة عیسي البابي الحلبي، دار الفكر بیروت: سنن ابن ماجة] ١٤[
 . ھـ، المطبعة الكبري الامیریة، القاھرة١٣١٠)١(محمد اورنك، ط: الفتاوي الھندیة] ١٥[
 . ھـ١٣١٢مطبعة مصطفي البابي الحلبي، : فتح العلي، المالكي] ١٦[
 . م١٩٩١القانون الجنائي السوداني] ١٧[
 . عبد االله الفاضل، الخرطوم: الجنائيالقانون ] ١٨[
 . م ١٩٧٤قانون العقوبات السوداني ] ١٩[
 . م١٩٨٣قانون العقوبات السوداني ] ٢٠[
 . م١٩٧٤ابن جزي، دار العلم للملاین بیروت : القوانین الفقھیة] ٢١[
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 . عداد وتصنیف یوسف الخیاط، دار لسان العرب، بیروتإابن منظور، : لسان العرب] ٢٢[
 . دار المعرفة للطباعة بیروت )١( السرخسي، ط: المبسوط] ٢٣[
 . أبو بكر الرازي، دار الحكمة دمشق: مختار الصحاح] ٢٤[
 . ابن حزم، منشورات دار الاوقاف الجدیدة: المحلي] ٢٥[
 . أحمد بن العباس، دار الكتب العلمیة: المصباح المنیر] ٢٦[
 . دیدة القاھرةابن قدامة مطبعة الفجالة الج: المغني] ٢٧[
 . الشربیني الخطیب، المكتبة الإسلامیة: مغني المحتاج] ٢٨[
دار الفكر  )٢( المبارك بن الجزري، ط: النھایة في غریب الحدیث والاثر] ٢٩[

 . م١٩٧٩ھـ، ١٣٩٩
 .شھاب الدین الرملي، المكتبة الإسلامیة: نھایة المحتاج] ٣٠[


